كان كلامنا المتقدم في الحكومة المدعاة من قبل صاحب المستمسك (يرحمه الله)، والقائل: إنه إذا تشكل لدينا علم إجمالي برواية، وجرى الأصل العملي في طرفي العلم الإجمالي، حينئذٍ لابد أن نلتفت إلى حكومة العلم الإجمالي على الأصل العملي المؤمن في الطرفين، ذلك لوجود ظهور عرفي، العرف يرى أن العلم الإجمالي ههنا أقوى، أوضح في الظهور، وبالتالي يأخذ العرف بمؤدى العلم الإجمالي ويدع تاركاً تطبيق عموم جريان الأصل المؤمن في الطرفين، وهذه الرؤية العرفية قائمة على حيثية، هي كالتالي: لو أجرى العرف عموم منجزية العلم الإجمالي سيجد العرف اطمئناناً، وسيجد العرف أنه على نسق السير على الظواهر، أما لو أجرى الأصل المؤمن في الطرفين سيجد أن عموم الأصل المؤمن مؤدٍ إلى كذب مفاد العلم الإجمالي، بينما جريان الحجية للعلم الإجمالي في منجزيته لطرفيه لا يؤدي إلى كذب عموم الأصل، بل يبقى الأصل على حاله باعتبار انحفاظ موضوعه وهو الشك، غاية الأمر أنه ليس بفعلي، لايجري على نحو الفعلية، من هنا يقول صاحب المستمسك عند الالتفات إلى هذه الحيثية التامة في الدليلين لابد من ترجيح دليل الحكومة في العلم الإجمالي المتنجز الآتي من الرواية وغض الطرف عن عموم الأصل العملي الذي نريد أن نجريه في الطرفين، هكذا يقول صاحب المستمسك.
أما النقاش الذي يورده عليه سبطه فهو كالتالي: عندما ننظر إلى الدليلين، الدليل الدال على حجية الرواية والقائل مثلاً خذ بخبر الثقة، والرواية تقول إن أحد الإناءين نجس...

ونحن ماذا نقول؟ نقول يتشكل لدينا علم إجمالي بوجوب اجتناب الإناءين، وعندما ننظر إلى الدليل الدال على حجية قاعدة الطهارة نشوف، نرى، أن العمومين، العموم الموجود للرواية والعموم الآتي من خلال قاعدة الطهارة في رتبة واحدة، وليس تقديم أحدهما أولى من الآخر، إذا كان الدليلان في رتبة واحدة فلماذا نقدم العموم الجائي من الرواية على العموم الجائي من الأصل المؤمن، والحال أنهمها في رتبة واحدة؟
إن قلت: يوجد ظهور لدى العرف، لأن إعمال كما يقول السيد الحكيم، إعمال عموم الرواية لا يلزم منه كذب، عموم الأصل العملي، بينما إعمال عموم الأصل العملي يلزم منه كذب الرواية، العموم في الرواية، وهذا هو الفارق الذي اقتضى ترجيح الأخذ بعموم الرواية وحجية العلم الإجمالي وإسدال ستار على العموم الآتي من القاعدة، قاعدة الطهارة مثلاً، عرفنا ماذا يقول السيد الحكيم الجد؟

يقول له: انتبه لما سأتلوه عليك يا جدي، ومن خلال هذا البيان سيتضح لك وجود الخدشة فيما أفدته، اشلون؟ يقول: شوف، في الحقيقة إذا كان الدليلان في رتبة واحدة، فإعمال أحدهما والأخذ بمؤداه يؤدي إلى كذب العموم الموجود في الآخر، لأنهما في رتبة واحدة، فإذا أخذنا بعموم الرواية بأن العلم الإجمالي ينجز، ومفاده ترك الطرفين، لأن أحدهما نجس، وإذا أخذنا بعموم قاعدة الطهارة المنطبق على كلٍ من الطرفين بخصوصه، معناه أنه ما عندنا نجس، هذا المؤدى بما أنه في رتبة واحدة، فالأخذ بكل منهما في هذا العموم يؤدي إلى كذب الطرف الآخر، والأخذ بالعموم في طرف الرواية يؤدي إلى كذب عموم الأصل العملي، الذي هو قاعدة الطهارة، وكذلك الأخذ بعموم قاعدة الطهارة يؤدي إلى كذب عموم حجية العلم الإجمالي بمنجزية طرفيه، فالمدار على ماذا؟ على الاتحاد في الرتبة، فإذا اتحدا رتبة لم يكن أحدهما أولى بالتقديم من الآخر، وإذا اختلفا كانت الحكومة قوية قاهرة، لها ظهور لدى العرف، عرفنا رد السبط على جده؟ يقول له يعني يا جدي التفت، ترى ما أفدته له ظاهر صناعي، لكن عند تحليله العميق والوصول إلى غوره سنجد أنه ماذا؟ يعني إذا جئنا إلى عمقه لم نجده شيئاً، ما فيه شيء، عرفنا، بس تالي يتراجع الماتن، يقول: جدي (يرحمه الله) كان في ذهنه شيء بس خانه التعبير، الطريق الموصل إلى ما فيه ذهنه، يعني إبراز الحيثية العلمية للوصول إلى الرأي الذي أورده، ما استطاع أن يبرزه، كان يعيش هذه الحالة الوجدانية، يعني في بعض الأشياء ماذا تراها أنت؟ ثابتة بالوجدان، بس لما تجيء بدليل عليها، العلماء يضحكون يقولون شنهو هذا الدليل؟ هذا الدليل ما، مو دليل هذا، تالي تسأل أحد العلماء تقول له: إيش رأيك  في هذه النتيجة؟ يقول لك: نعم هذه صحيحة، تقول له: إش دليلها؟ يقول: الدليل كذا وكذاك وكذلك، تقول له: أنا كان هذا رأيي بس ما أعرف الدليل، يقول لك: هذا بعد، صح ما تعرف الدليل، كان ينبغي عليك من الأول ترجع إلي، الماتن الآن ماذا يقول لجده؟ يقول له: النتيجة التي توصل إليها الجد لا غبار عليها، بس الكلام في الطريق، الطريق الذي أورده لإثبات النتيجة غير سديد، لكن أنا سآتيكم يقول بطريق محكم، وستأخذون بالنتيجة التي أفادها الجد، بس من خلال طريقي أنا وليس من خلال طريقه...
طبقوا هذا المقطع، تالي نشوف الطريق...

....

طبعاً أجل هو بالمقال، هو ما يجرأ يقول كذا، بس نحن نوضح المطلب نقول قال وكذا حتى نوضح النتيجة...

شوف الخطباء شيقولون، الحسين والسيدة زينب كلها بلسان الحال، هذا علميا كذا يعني واضح...

أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

وفيه، هذا الإشكال على الجد، هنا مكمن الإشكال، حتى نعرف لماذا قال هو حكومة، نحن اشلون نقول حكومة هنا ما فيه، يعني هو يدعي وجود حكومة وأقوائية لدليل الرواية مثلاً على عموم قاعدة الطهارة، أحد العمومين أقوى لدى العرف، نحن نقول له: ليس أقوى، في رتبة واحدة....

وفيه: أن التنافي إن فرض بين نفس التعبدين...

لأن الرواية ماذا تتعبدنا؟ تتعبدنا بالأخذ بعمومها، مفاد هذا التعبد ترك كلا الإناءين، الذي أحدهما نجس، صح الإناء، الرواية قالت لنا واحداً من الإناءين نجس، بس الأخذ بعموم الرواية يعني مفاده ترك كل واحد من الإناءين، أليس كذلك؟

أن التنافي إن فرض بين نس التعبدين فمن الظاهر أن كلا منهم لا يوجب العلم بكذب الآخر...

لأن أنا أتعبد بعموم هذا الأصل العملي وأتعبد بأمور، مجرد تعبد هذا، ما فيه تنافي، التنافي أين، التكاذب أين؟ في مقام العمل، يعني أني استخدم كلا الإناءين باعتبار أجراء الأصل العملي المؤمن في كلم منهما، هذا يصير تنافي، لأن معناه إلغاء لنتيجة الرواية القائلة بأن أحد الإناءين نجس، هذا التنافي يجيء هنا في مقام العمل، أما في مقام التعبد، أنا أتعبد بأن الرواية صحيحة وبأنه أيضاً قاعدة الطهارة تجري، ما فيه مشكلة عندك....

إن فرض بين نفس التعبدين، فمن الظاهر أن كلاً منهما لا يوجب العلم بكذب الآخر، فكما لا يكون التعبد بالترخيص في كل طرف بخصوصه...

لأنه قلنا عموم قاعدة الطهارة ماذا تقول لي؟ هذا الطرف طاهر، وهذا الطرف طاهر، هذا عموم الأصل المؤمن...

فكمها لا يكون التعبد بالترخيص في كل طرف بخصوصه يوجب العلم بعدم التكليف الإجمالي...

لأنه ما يقول لي إن أنا أريد أجري قاعدة الطهارة في أحد الطرفين بخصوصه، ما يجري...

ولا يستلزم العلم أيضاً بكذب التعبد به كذلك....

أيضاً لا يكون التعبد، حطوا أيضا حتى يتضح لكم المعنى...

أيضاً لا يكون التعبد بالتكليف الإجمالي موجبا للعلم بثبوت التكليف في كل طرف بخصوصه...
لأنه ما معناه؟ أنا عندما أقول أحد الإناءين نجس، ما أقول إن كل طرف فيه نجاسة، أقول أحد الطرفين فيه نجاسة، ولذلك جاز لي إجراء الأصل المؤمن في كل واحد منهما بخصوصه...

وأيضاً لا يستلزم العلم بكذب التعبد بالترخيص في كل طرف، بل غاية الأمر وجود تنافي عملي بين الأخذ بكلٍ من الدليلين، في مقام العمل التنافي، أما في مقام الاعتقاد والتأمل، هذا ما فيه كلام، أقدر أعتقد بهذا وأقدر أعتقد بهذا...

وإن افترضنا...

هو يقول تكاذب، يعني نقول له: ما فيه تكاذب، أين مرحلة التكاذب؟ نحن نريد نناقشه...

قال: تكاذب الأخذ بعموم الأصل العملي يؤدي إلى كذب دليل عموم الرواية، نقول له ما فيه تكاذب، لأن نحن مجرد الاعتقاد في مرحلة التعاقب، ليس في مرحلة العمل...

وإذا فرض التنافي بين عمومي دليلي التعبدين، وهو عموم دليل حجية الطريق، الذي هو الرواية، أو دليل الأصل الإلزامي المقتضي للتعبد بنجاسة أحد الإناءين، وعموم دليل الأصل الترخيصي، القائل بأن كل واحد من الطرفين طاهر، فمن الظاهر أن التنافي بين التعبدين يوجب امتناع الجمع بينهما عرفاً، لأنهما في رتبة واحدة، فما نجمع بينهما، الدليلان اللذان يتحدان في الرتبة نقدر نجمع بينهما؟ ما نقدر، فإعمال أصالة العموم في الرواية أو في الأصل العملي الإلزامي يستلزم العلم بكذب أصالة العموم في الأصل العملي المرخص، بلا فرق بينهما في ذلك، لماذا؟ للاتحاد الرتبي الذي يلزمنا بعدم ترجيح أحدهما على الآخر، واضحة لنا الفكرة؟

اشلون وقع جدك في هذا الإشكال؟ 

يقول: أنا أفسر لك اشلون، اقرأ معاي، خلك معاي...

وكلامه قدس سره يبتني على فرض التنافي بين عموم التعبد بالأصل الترخيصي ونفس مؤدى الطريق الدال على التكليف...

لأن هذا الرواية التي دلت على التكليف ماذا تقول؟ عامة، والأصل الترخيصي عام، فيتكاذبان، انزين إذا تكاذبا، يقول: خذ بعموم الرواية ودع عموم الأصل الترخيصي، لماذا؟ لأن ذاك أقوى، حاكم، هكذا يقول...

 حيث يكون إعماله، يعني إعمال الرواية، موجبا لتنجيز التكليف المانع من الترخيص في الأطراف، والموجب للعلم بكذب عموم دليله، دليل الأصل العملي في الأطرفا، يقول: ترى هذا الأصل العملي ما يجري في الطرفين، وإلا لو يجري في الطرفين مؤداه ماذا يصير؟ مؤداه ما فيه علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين....

فيرتفع موضوع أصالة العموم فيه، وهو الشك...

يعني في الحقيقة ما فيه عندنا أصل عملي مؤمن يجري في كل من الطرفين، فلابد أن نرفع هذا الظهور الجائي الذي يقول ترى قاعدة الطهارة تجري في كل طرف، لأنه لانحفاظ الشك فيه، نقول له: لا...

ولا عكس، بينما ذاك، دليل الرواية العموم فيه ما نقدر، نقول فيه محله، يجب ترك كل من الإناءين...

 لان إعمال عموم دليل الأصل الترخيصي لا يوجب العلم بكذب الطريق الدال على التكليف...

يعني لانحفاظه في المرتبة الظاهرية، من هذا المنطلق لا يوجب، بس يرجع يقول له: يا جدي هما في رتبة واحدة....

ولكنه ليس بأولى من العكس...

ليش أنت خليت العموم الجائي من الرواية أقوى من العموم الجائي من القاعدة، والحال أنهما في رتبة واحدة؟

....

لا، ليس أكثر، الكلام المناقشة في محلها، بس هو الفذلكة التي أوردها فذلكة صناعية، راح تجيؤنا، يعني أنه في بعض الأحيان يعني الواحد يتوصل إلى نتيجة، مثل نتيجة ماذا؟ الذي مر علينا، إذا اجتمع الأهم والمهم، يتقدم الأهم باعتبار رتبة، ولا يلزم التناقض، فممكن أن نقول بوجود كلٍ من الدليلين، ولذلك الإنسان مثلاً لو صلى في الأرض المغصوبة، تكون صلاته أيضاً نقول صحيحة، مع أنه يحرم عليه، لكونه تصرف في المغصوب، لماذا؟ للترتب الذي مر عندنا...
صاحب كشف الغطاء قال بالترتب، بس ما جاء بدليل قوي على الترتب، يعني كلام ماذا؟ بسيط جداً، لما جاء المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) أشاد مبنى الترتب، وجعل الترتب قوياً، ما أحد يقدر يشكل عليه، صار كلام صاحب كشف الغطاء صحيحاً، لكن ليس بالدليل الذي أورده كاشف الغطاء، بل بالدليل النائيني، نفس الكلام نحن هم نقوله، كلام صاحب المستمسك صحيح، بس الدليل الذي أورده على صحة كلامه ليس بصحيح، نحن راح نجيء بدليل نصحح به كلام المستمسك...

ولكنه ليس بأولى من العكس، فنفترض التنافي بين عموم دليل التعبد بالطريق - وهو دليل حجية الطريق القائل خذ بالرواية أو خذ بالأصل العملي الملزم - ونفس عموم مؤدى الأصل الترخيصي القائل أيضاً خذ بعمومي، المؤدي إلى إلغاء النجاسة من كل من الطرفين، والبناء على طهارة كل واحد من الإناءين...

فإن الترخيص في الأطراف لما كان يتنافى مع تنجز العلم الإجمالي، فهو يوجب العلم بكذب الرواية القائلة بأن أحد الإناءين نجس، بل لو أجرينا قاعدة الطهارة في كل من الطرفين، صارت الرواية التي تقول أحدهما نجس غير صحيحة، عملاً يعني...

فهو يوجب العلم بكذب عموم دليل حجية الطريق...

ولذلك إعمال الأصل المؤمن في الطرفين، معناه ارتفاع أصالة العموم الجائية من عموم حجية الرواية، 
القائلتين أحدهما نجس، فيرتفع موضوع أصالة العموم فيه، أما عموم حجية الطريق فهو لا يوجب العلم بكذب الترخيص في كل طرف بخصوصه، ما يوجب في خصوصه، بل يمنع منه مع تحقق موضوعه، وهو الشك، كما لعله يظهر بالتأمل.
الآن نجيء نبين الفذلكة، الفذلكة المحكمية سموها، يقول: نحن نقبل كلام الجد، ونقول له: هنا حكومة فعلاً مثل ما ادعيت، والحكومة جائية من الظهور، والظهور ماذا نسميه؟ ظهور آتٍ من خلال قواعد الجمع العرفي، لا التبرعي، الذي هو نتيجة كلامك، لا، العرفي الذي نتيجة كلامنا نحن، عجيب اشلون؟ يقول: شوف، مرة واحد يجمع تبرعين، شوف رواية تقول لا، رواية تقول إيه ما يخالف، هذا لا، في الليل، وذاك إيه، في النهار، نقول له شنهو هذا الحكي هذا، ما يصير، بكيفك هو واحد في الليل وواحد في النهار، لازم تجيب لي القرائن التي من خلالها تثبت أن إيه هذه نهارية، ولا، تلك ليلية مثلاً، واضح، يقول: أنا الآن أجيب لك القرائن التي تخلي الحكومة التي ادعاها جدنا في محلها، يقول نحن لو جاءنا دليلان، وأمكن لنا الأخذ بكل من الدليلين، ووضعه، وضع كل دليل على موضوعه، وتطبيقه على محله، والأخذ به كما جاء، أو لا، الأخذ بواحد من الدليلين وإلغاء الدليل الآخر، أيهما المتعين؟ الأخذ بكل من الدليلين وتطبيقه في محله وإعماله كما جاء، هذه قواعد الجمع العرفي بين الدليلين عند تنافي الدليلين، عجيب، يقول يعني جدك ما التفت، يقول لك: شف، عالم ما يخالف عالم، يغفل في بعض الأحيان، نحن هنا ماذا قلنا؟ قلنا لما يتشكل عندنا علم إجمالي وجداني، ماذا قلنا؟ خلنا الآن في العلم الإجمالي حتى نوضح هذه العلم الإجمالي التعبدي، قلنا: عند تشكل العلم الإجمالي الوجداني يصير عندنا أصل ترخيصي في كل واحد من الطرفين، وعموم الأصل يجري ولا إشكال فيه، أين؟ في العلم الإجمالي الوجداني الحقيقي الجبلي الذي في نفسه أن أحد الطرفين نجس، موضوع الأصل قلنا محفوظ أو غير محفوظ؟ محفوظ ونص، ما يزول، بس ما نقدر نجريه في كل واحد من الطرفين، لماذا؟ لأن إجراء الأصل المؤمن في كل من الطرفين معناه إلغاء لمنجزي العلم الوجداني الإجمالي، طيب نقول نجريه في أحدهما لا بالخصوص، قلنا ترجيح بلا مرجح، وبعد، ومعناه أيضاً أن العلم الإجمالي الوجداني ليس قد العلم التفصيلي، ونحن قلنا قد، نفس الرتبة له، نفس المنجزية، ولو أجريناه في أحدهما، معناه أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وقد تقول إنه منجز، فما نقدر، فشنسوي؟ نقول نعم، نقول: الموضوع لإجراء الأصل المرخص في كل منهما محفوظ، حطوا على محفوظ دويحة، طيب محفوظ، بس ما نقدر نجريه، يعني ليس بفعلي، ما له فعلية، محفوظ ليس بفعلي، كأنه شأنا، يعني موجود، بس ما تسفيد منه... بس محفوظ، لأنه يقول أينما يوجد شك، أنت تقدر تقول له شك في هذه الخصومة موجود، يقول يالله أجريني، تقول أنا أجريك، بس ألتفت إلى وجود العلم الإجمالي الوجداني تطير، يطير، عملاً أتوقف، ما أقدر أجري الأصل المرخص، لا في كل من الطرفين، لأن معناه إلغاء للعلم الإجمالي بالمرة، ولا في أحدهما، لأن معناه أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  صح؟ هذا قلناه فيما تقدم أو ما قلنا؟ تقول قلناه وتممناه، نقحناه، أشدنا مبانيه وجعلناه محكماً، أليس كذلك؟ كل ما تقدم هذا خلصناه، يقول خذه، سوي له نسخ وقص، وهنا لصقه في المقام، تشوف النتيجة كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، اشلون؟ يقول لي: ما يبي له اشلون، يقول انظر إليّ: لما يصير عندنا علم إجمالي تعبدي جاء من خلال الرواية، ماذا يقول لي؟ يقول لي: واحد من هالشيئين نجس، العرف ماذا يقول؟ العرف يقول ينحفظ موضوع الأصل الترخيصي، ينحفظ، يعني تقدر تجري الأصل الترخيصي في كل من الطرفين، معناه أنه أخذت بعموم الأصل الترخيصي، ما ألغيته، هذا انحفاظه، معناه أنه ما ألغيته، ما تقول أنا رفعت يدي عن العموم، طيب إذا أخذت به، بس عملاً ما تقدر تطبقه، لأن تطبيق جريان قاعدة الطهارة في كل منهما ماذا معناه؟ معناه أن العلم الإجمالي المتشكل من خلال الرواية القائلة بأن أحد الإناءين نجس، هذا ماذا؟ نحن ما عندنا علم إجمالي، هذا معناه، أو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  والآن شيصير، شيقول؟ يقول: يقول ترى دليل الرواية آية في الظهور، الرواية آية، مو الرواية يعني صارت آية، يعني كالآية، ادعاء، دليل الرواية آية، أما دليل الأصل العملي المؤمن فآية منسوخة، اتضح المطلب، بس من خلال آية محكمة وآية منسوخة، عرفنا، يعني العمل بالرواية القائلة إن أحد الإناءين نجس، ينجز العلم الإجمالي ويوجب الاجتناب عن كل من الطرفين، وموضوع الأصل العملي المؤمن، لأن كلاً من الإناءين قاهر بقاعدة الطهارة، يجري إلى الالتفات بأن إجراءه في كل من الطرفين إلغاء لمنجزية الرواية، في أحدهما أيضاً إلغاء لمنجزية الرواية بمعناها الحقيقي، الموافقة القطعية، فلذا العرف، شف شيقول، جدي لو التفت إلى هذه الحيثية في إيصالنا إلى هذا الشاطئ، وسار على هذا المركب لكان كلامه محكماً، بس ما قدر هو يقول، ما قدر، يعني ما أخذ بهذا الطريق فوقع في الإشكال، لأنه فيه اتحاد رتبي بين الدليلين، بس صح العرف شنهو هنا؟ لأن العرف رغم وجود هذا الاتحاد الرتبي بس ماذا يقول؟ يقول: إن العمل بدليل الأصل إلغاء للرواية، بينما العمل بالرواية ليس إلغاء لدليل الأصل المؤمن، يعني العمل بمنجزية الرواية عمل أيضاً بالأصل المؤمن، فلذلك العرف يقول خذ بمفاد الرواية وخذ بمفاد الأصل إلى حين، الذي سميناه رواية منسوخة، أو آية منسوخة إلى حين، وذلك هو الجمع العرفي الذي ادعيناه، واضحة الفكرة؟ طبعاً هو ما قال هذا الكلام، بس نحن من خلال كذا لابد نبين المطلب، آية ورواية وكذا، ومنسوخة وغير منسوخة، كله نبقي نحن يعني نفذلك المطلب حتى يصير واضحاً، واضحة لنا؟ إن شاء الله...
 هذا، ويتضح الوجه في تقديم التعبد بالتكليف الإجمالي بملاحظة ما ذكرناه في وجه الجمع بين منجزية العلم الإجمالي الوجداني وعموم الأصل الترخيصي للأطراف، اشلون؟ من أن الأصل إنما يقتضي الترخيص في كل طرف بخصوصه من حيثية موضوعه، وهو الشك المفروض فيه، و الترخيص في كل طرف بخصوصه لا يتنافى مع لزوم الاحتياط لوجود حيثية أخرى، لأن معنى العمل بالعلم الإجمالي الجائي من العلم الوجداني معناه اجتناب الطرفين، لأن لا معنى له إلا ذلك، فيصير الأخذ بدليل الترخيص يعني أخذ به إلى مرحلة، إلى مسافة من الطريق ثم الوقوف، واضحة لنا الفكرة؟

وعموم الأصل الترخيصي للأطراف، من أن الأصل إنما يقتضي الترخيص في كل طرف بخصوصه من حيثية موضوعه وهو الشك المفروض فيه، في الموضوع، وذلك لا يتنافى مع لزوم الاحتياط فيه لحيثية أخرى، وهي حيثية منجزية العلم الإجمالي لاجتناب كل من الطرفين، هذا بالعلم الوجداني الجبلي القطعي، الذي عندي في نفسي...

وهي حيثية تنجز المعلوم بالإجمال، فتنجز المعلوم بالإجمال لا يوجب خروج الأطراف عن عموم الأصل ترخيصي، تخصيصا، نحن ما خصصنا، خلينا الأصل عام، ويجري في الطرفين، بس له أمد، ليس على طول....

 بل يمنع من فعلية الترخيص مع تحقق مقتضيه، فيصير أعملنا الدليلين أو ما أعملناهم؟ أعملنا كلاً من الدليل، وهذا قواعد الجمع العرفي يقول...,

 فإن هذا نحو من الجمع بين دليل الأصل ومنجزية العلم أولى من أن نقول، أولى من القول بتخصيص عموم دليل الأصل وإهماله بالمرة، كما ادعى السيد الحكيم، شفتوا الطريق الفارق بيننا الحيثي؟ لأنه قال فيه تقدم رتبي وإلغاء للدليل المحكوم بالدليل الحاكم، نقول له: ليس إلغاء، بس بالحقيقة إعمال لكل من الدليلين، لكن أحد الدليلين حيثما تم بقي الدليل الآخر ينظر، لا يستطيع أن يقدم رجلاً ولا يؤخر أخرى، يعني ينسمر في مكانه....
يتسمّر أو ينسمر ما يخالف...

 فإنه بلحاظ هذا الوجه يتعين في المقام تقديم عموم دليل التعبد بالتكليف إجمالا في مقام العمل على عموم دليل الأصل الترخيصي في الأطراف، لماذا؟ لأنه أيضا أعملنا بكل من الدليلين، أجرينا الأصل الترخيصي في طرفيه إلى حين كما قلنا، وعملنا بمؤدى الرواية...

 لأن إعمال عموم دليل التعبد بالتكليف، الذي هو الرواية حتى تصير أوضح لكم، لا يوجب إهمال دليل الأصل في الأطراف رأسا...

رأسا حطوا عليه دويحة..

رأساً والخروج عنه تخصيصا، كما قال الجد، ماذا يوجب إذن؟ بل يوجب عدم فعلية العمل بالأصل بالترخيص، وهذا الذي قلنا، قواعد الجمع العرفي تؤيدنا، المحكم...

بل يوجب عدم فعلية العمل بالأصل الترخيصي مع تحقق مقتضيه...

حطوا (مع) حتى يتضح لكم المعنى، لأن مع هنا محذوفة...

مع تحقق مقتضية، أما العمل بعموم دليل الأصل الترخيصي في الأطراف والبناء على فعلية مؤداه، ماذا يستلزم؟ يستلزم إهمال دليل التعبد بالرواية، لأنه ماذا؟ لو أجرينا الأصل العملي في الطرفين، معناه أن الرواية التي تقول لنا أحد الطرفين نجس، كأنها لم تكن مذكورة...

رأسا والخروج عنه تخصيصا، إذ لو فرض تحقق مقتضي الرواية كان مقدما عملا على مقتضي الأصل الترخيصي عند اجتماعهما، وبما أن العرف يرى أن العمل بمؤدى الرواية هو المتعين، فيتقدم عرفاً العمل بمؤدى الرواية ويكون فيه أخذ أيضاً بمؤدى الأصل العملي إلى حين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
